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وقوف القرآن وعلاقتها بالمعنى والتركيب


قال تعالى: 

              [الرعد:43]
ذكر ابن الأنباري أن ابن عباس ومجاهد قرآ: (ومِنْ عِندِه) بكسر الميم والدال، فعلى قراءتهما يكون الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾(
).

وهو عند الأشموني وقف حسن؛ لأن ما بعده كلام مستأنف، حيث عدّ قوله: (ومِن عِندِه) جار ومجرور في موضع خبر مقدم، و (علم) مبتدأ مؤخر، والضمير في (عنده) لله تعالى(
).

أمّا قراءة الجمهور كما بين ابن الأنباري فهي ﴿  ﴾ بفتح الميم والدال. وعليها لا يوقف على ﴿  ﴾ بل يكون الوقف على آخر الآية(
). لأنه سبحانه عطف ﴿    ﴾ في الشهادة على اسمه تعالى(
).

وذكر النحاس أن ﴿  ﴾ في موضع خفض عطفاً على لفظ الجلالة (الله)، ويجوز أن يكون في موضع رفع على المعنى(
).

أي أنه معطوف على لفظ الجلالة (الله) الذي هو في المعنى فاعل لـ ﴿ ﴾ والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله.

قال تعالى: 

  ...                [إبراهيم:1 ، 2]
قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر: (اللهُ) بالرفع، هذا سند ابن الأنباري، ويكون الوقف عنده على هذه القراءة على نهاية الآية الأولى وهو قوله: ﴿  ﴾(
). لأن ما بعده كلام مستأنف. فلفظ الجلالة (الله) مرفوع بالابتداء و (الذي) وما بعده خبر له، أو يكون (الذي) وصلته صفة لـ (الله)، والخبر مضمر(
).

وذكر الشوكاني أن لفظ الجلالة (الله) قد يكون خبراً لمبتدأ محذوف وتقدير الكلام       (هو الله )(
).

واختار ابن قتيبة(
) رفع لفظ الجلالة لأن الآية الأولى قد انقضت، ثم استؤنفت بآية أخرى، فحقه الابتداء لأن الآية الأولى تتابعت بتمامها(
).

وقد قرأ بالخفض –كما ذكر ابن الأنباري- ابن كثير وعاصم والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي، أي بخفض لفظ الجلالة (الله).

قال ابن الأنباري: "ومن قرأ بالخفض وقف على ﴿    ﴾(
) أي أن (الله) بدل من ﴿﴾، ولا يكون نعتاً له. فهو مثل قولنا: (مررت بزيدٍ الظريف)، فإن قيل: (بالظريف زيد) عاد بدلاً ولم يكن نعتاً.(
) فلا يوقف على المبدل منه دون البدل. 

قال الأشموني: "إذا صلح النعت لمباشرة العامل جاز تقديمه، مبدلاً منه المنعوت"(
) وضرب مثلاً بهذه الآية. 

وقيل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى. وقال أبو عمرو: "إن قراءة الجر محمولة على التقديم والتأخير، والتقدير: (إلى صراط الله العزيز الحميد)(
). 

والأقرب للمعنى ما قاله ابن قتيـبة من أن الآية الأولى قد انتهت وتتابعت بتمامها واكتمل معناها، فحق للآية الثانية أن تكون مستأنفة، وعليه يكون الوقف بينهما.

قال تعالى: 

            [المؤمنون:111]
قال ابن الأنباري: "قرأ الأعمش وحمزة والكسائي: (إنّهم هم الفائزون)(
) فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على ﴿ ﴾. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو: "﴿   ﴾ بفتح الألف، فلا يحسن الوقف على ﴿ ﴾؛ لأن المعنى: (جزيتهم لأنهم وبأنهم)، فلما أسقطنا الخافض نصبنا"(
). وجعل ابن زنجلة (
) الفعل (جزى) يتعدى لمفعولين، ويكون الفتح في ﴿   ﴾ على وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون المصدر المؤول من ﴿   ﴾ في محل نصب مفعول به ثانٍ لـ (جزى)، والتقدير: (إني جزيتهم اليوم بما صبروا الفوز) يعني الجنة. 

وأما الوجه الثاني: فقد قال فيه: "وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في (جزيت) فكان معناه: (أثبتهم)، ولم تذكر ما أثبتهم، ثم قلت: لأنهم هم الفائزون بأعمالهم السابقة"(
).

وهذا الوجه الأخير هو ما ذكره ابن الأنباري ورجحه أبو حيان(
) إلاّ أن محمد بن يزيد(
) مال إلى الوجه الأول، وذكر أنه أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء(
).

الوجه الثاني عند ابن زنجلة حسن لأن المعنى فيه جلي حتى وإن حاد عنه المبرد.

قال تعالى: 

  ...                     [النور:6-7]
حسّن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿  ﴾ عند من رفع (الخامسةُ)(
) على أنها مبتدأ(
) و (أن) وما بعدها خبر لها. 

أمّا من نصب (الخامسةَ)، وهما طلحة بن مُصِّرف(
) وأبو عبدالرحمن(
)، فلا يتم على قراءتهما الوقف على قوله: ﴿   ﴾، وعلل ذلك ابن الأنباري بقوله: "لأنه مردود على قوله: ﴿        ﴾(
) (وليشهد الخامسة بأن لعنة الله عليه)"(
)
ومقصد ابن الأنباري العطف على ما قبله، حيث أراد بكلمة (مردود) –والله أعلم بمراده- أن (الخامسة) منصوبة بفعل مضمر يفسره الفعل في قوله تعالى: ﴿   ... ﴾ فتكون (وليشهد الخامسة) مردود على (وليشهد عذابها) فالشهادة الخامسة في اللعان لها حكم الوجوب كما هو الحال في ﴿  ﴾ من ضرورة تواجد طائفة من المؤمنين عند الحد. 
إذاً فالمراد الاشتراك في حكم الوجوب لا في معنى (يشهد). وقد ذكر مكي وجهين في نصب (الخامسةَ) أحدهما ما ذكرناه من إضمار فعل دلّ عليه الكلام السابق، وهو ظاهر كلام ابن الأنباري. أمّا الوجه الثاني فهو العطف على (أربعَ) عند من نصبها(
)؛ لأن أربع موضوعة موضع المصدر كالخامسة(
).

قال تعالى: 

                   ....  [النور:40]
جعل ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾ حسناً، وذلك عند من قرأ : (ظلماتٌ) بالرفع(
)، لأنها خبر لمبتدأ محذوف قدره بقوله: (هي ظلمات)(
). وقدره ابن زنجلة بـ (هذه ظلمات)(
).

وقيل (ظلمات) مبتدأ، وجملة: ﴿   ﴾ خبره، ورده الأشموني، إذ لا مسوغ للابتداء بالنكرة(
).

ولعله يسوغ الابتداء بها هنا لأن ﴿ ﴾ الأولى قد وصفت واتضح القصد منها فلم تعد بدرجة النكرة المحضة. 
ثم عرج ابن الأنباري على قراءة الجر، حيث ذكر أن أهل مكة قرءوا: (ظلماتٍ) بالخفض(
) على معنى (أو كظلمات)، فعلى مذهبهم لا يحسن الوقف على قوله: ﴿ ﴾(
).

وذهب النحاس إلى أن قراءة الجر في (ظلمات) عند من نون (سحابٌ) تكون على البدل من (ظلمات) الأولى، ومن لم ينون (سحابٌ) تكون (ظلمات) مضافاً إليه، وفي كلا الحالين لا يوقف على (سحاب)(
).

قال تعالى: 

                                    ... [النور:58]
حسن ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى ﴿    ﴾ عند من قرأ        ﴿  ﴾ برفع (ثلاثُ)(
)، على أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والتقدير عنده (هي ثلاث عورات)(
).

ويرى الكسائي أن (ثلاث) بالرفع مبتدأ والخبر (لكم)(
).

قال ابن الأنباري: "وقرأ عاصم في رواية أبي بكر(
) عنه، والأعمش وحمزة والكسائي (ثلاثَ) بالنصب. فلا يتم الوقف من هذه القراءة على قوله: ﴿    ﴾؛ لأن (ثلاث عورات) ردٌّ(
) على قوله: (ثلاث مرات)"(
).

وذهب مكي إلى أن نصب (ثلاث) يكون على البدل من (ثلاث مرات) والتقدير: (أوقات ثلاث عورات)، لكي يكون البدل والمبدل منه وقتاً أي ظرفاً، وجعل الأوقات عورات لظهور العورات فيها اتساعاً.(
).
وتبعه في هذا التوجيه ابن عطية حيث يقول: "وهذا البدل إنما يصح معناه بتقدير (أوقات ثلاث عورات)، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه"(
). واختار الفراء قراءة الرفع ورجحها(
).

قال تعالى: 

  ...                     ... [النمل:24 ، 25]
ذهب ابن الأنباري إلى أن الوقف على قوله: ﴿  ﴾ غير تام لمن شدّد (ألاّ)؛ لأن المعنى عنده: (زين لهم الشيطان ألاّ يسجدوا)(
)
وهذا هو اختيار ابن سلام وتقديره؛ إلاّ أنه ذكر أن التخفيف وجه حسن، غير أن فيه انقطاعاً لخبر سبأ وقومها ثم يعود إلى ذكرهم بعد ذلك، في حين أن قراءة التشديد يتتابع فيها الخبر بلا انقطاع.(
)
أمّا على قراءة التخفيف(
) فقد قال ابن الأنباري: "ومن قرأ: (ألا) بالتخفيف وقف: ﴿    يا ﴾ وابتدأ (اسجدوا) على معنى: (واسجدوا لله) بالأمر"(
)، وقال في موضع آخر: "ومعنى هذه القراءة: (ألا يا هؤلاء اسجدوا) فحذفوا (هؤلاء) وأبقوا (يا)(
)"، ثم استشهد بالعديد من الأبيات الشعرية التي تدل على حذف المنادى، أكتفي بواحدٍ منها وهو قول الشاعر:

ألا يا اسلمي لا صرمَ لي اليومَ فاطما 

ولا أبداً ما دامَ وصلكِ دائما(
)
والمراد: (ألا يا هذه اسلمي) فحذف (هذه) وترك (يا).

وعلل سبب حذف ألف (يا) بأن العرب تحذفها من الكتاب، ومن ذلك أنهم كتبوا: (يقوم اعبدوا) بحذف الألف، ثم قال: "وإنما جاز حذف الألف من (يا) لأن (يا) تدعى بها الأسماء، ولا تدعى بها الأفعال، فحذفوا الألف لكثرة الاستعمال"(
)، وعلة حذف الألف عند مكي هي سكون الألف وسكون السين بعدها، فالتقى ساكنان، ثم حذف الأول منهما فاتصلت الياء بالسين كياء الاستقبال(
). 

وذكر النحاس ومكي أن الموضع الذي اختاره ابن الأنباري في قراءة التخفيف ليس موضع وقف وبين النحاس أن الوقف يكون على : ﴿   ﴾ والابتداء بقوله ﴿  ﴾ والمعنى: (ألا يا أيها الناس اسجدوا لله)(
)،وتبعهما في ذلك السجاوندي وعلل بأنه التنبيه للابتداء"(
)
والذي يظهر أن القراءة الأولى أقرب لخلوها من التقدير ولارتباط معناها بالفعل ﴿ ﴾ وعليها لا يتم الوقف على ﴿ ﴾ بل قد يكون حسناً.

قال تعالى: 
             [يس:19]
قرأ شيبة ونافع وأبو عمرو: (آن ذكرتم) بهمزة واحدة ممدودة. وقرأ يحيى وعاصم وحمزة والكسائي: (أئن ذكرتم)(
) بكسر الألف الثانية، وقرأ زر بن حبيش(
) (أأن ذكرتم) بهمزتين مفتوحتين على معنى: (ألأَن ذكرتم طائركم معكم)(
). 

ذكر ابن الأنباري أن الوقف على هذه القراءات الثلاث يكون على قوله تعالى: ﴿  ﴾(
).

وفصل الأشموني في الوقف عليها، حيث بيّن أن الوقف على القراءتين الأوليين يحسن على قوله ﴿  ﴾ لأن الاستفهام داخل على شرط جوابه محذوف تقديره (آن ذكرتكم تطيرتم) بهمزة ممدودة وأن الناصبة: أي أتطيرتم لأن ذكرتم. أمّا على قراءة زر بن حبيش فلا يحسن الوقف على ﴿  ﴾ . ولم يعلل الأشموني لذلك (
).

إن الاستفهام له حق الصدارة. ومن هذه الزاوية يرجح قول ابن الأنباري على الأشموني ، من الوقف على ﴿ ﴾ والابتداء بـ (أأن ذكرتم) ولكن بالنظر إلى تقدير جواب الاستفهام الذي ذكره ابن الأنباري نرى التعلق المعنوي القوي بين الاستفهام وصدر الآية الذي عدّه جواباً للاستفهام حيث قدره بقوله: (ألأن ذكرتم طائركم معكم )، فمن هذا المنطلق لا يحسن الوقف بين الاستفهام وجوابه، أو ما يدل على الجواب إن كان الجواب محذوفاً.
وروى ابن الأنباري عن بعض القراء: (طائركم معكم أَين ذكرتم) (
) ، ثم ذكر أن على هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله: (طائركم معكم)؛ لأن (أين) متعلقة به، والتقدير عنده (طائركم في أي موضع ذكرتم)(
). 

قال الفراء : "ومن جعلها (أين) فينبغي له أن يخفف (ذكرتم)"(
).

و(أين) هنا شرط وجوابها محذوف لدلالة ﴿  ﴾  عليه. وتقدير المعنى: (أين ذكِرْتم، أو أين وجدتم وجد شؤمكم معكم)(
)
وذكر أبو حيان أن من(
) جوّز تقديم الجزاء على الشرط يجوّز أن يكون الجواب (طائركم معكم)، وكان أصله: (أين ذكرتم فطائركم معكم) فلما قُدّم الجواب حذفت الفاء(
).

وهذا التقدير هو الذي يظهر من كلام ابن الأنباري في هذه القراءة. 

قال تعالى: 

               [يس:52]
جعل ابن الأنباري الوقف على قوله تعالى: ﴿ ﴾ حسناً(
)، عند من قرأ (مَنْ بَعَثَنا)(
) على الاستفهام مع الفعل الماضي. ودلل على صحة مذهب العامة في هذه القراءة بقراءة ابن مسعود: (من أهبّنا من مرقدنا)(
).

فابن الأنباري حين ذكر حسن الوقف عند من قرأ بالاستفهام يبين العلة التي حسّنت الوقف على (ياويلنا) وهي الابتداء بالاستفهام، حيث له صدر الكلام، فيحسن الوقف على ما قبله. 

أمّا من قرأ (مِنْ بَعْثِنا)(
) بحرف جر واسم مجرور، فقد بين ابن الأنباري أنه لا يحسن له الوقف على ﴿ ﴾، حتى يتم بقوله ﴿   ﴾(
).

قال أبو الفتح(
): "أي يا ويلنا من بَعْثِنا من مرقدنا، كقولك: يا ويلي من أخذك مني مالي. فـ (مِنْ) الأولى متعلقة بالويل، كقولك: يا تألمي منك. وإن شئت كانت حالاً من (ويلنا)، فتعلقت بمحذوف كأنه قال: (يا ويلنا كائناً من بعثنا) .. وأمّا (من) في قوله تعالى ﴿   ﴾؛ فإنها متعلقة بنفس البعث ، كقولك: سرني بعثك من بلدك إليّ"(
).

قال تعالى: 

                     [ص:62 ، 63]
قرأ ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (من الأشرار . اتّخذناهم) بحذف الألف في الوصل. وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر: (من الأشرار. أتخذناهم) بقطع الألف(
).

ذهب ابن الأنباري إلى أن من قرأ بحذف الألف لا يتم وقفه على ﴿ ﴾؛ لأن       ﴿ ﴾ حال، وتقدير ذلك (قد اتخذناهم). وتكون (أم) من هذا المذهب مردود على قوله ﴿     ﴾(
).

وهذا ما استحسنه مكي في شأن (أم)، حيث يرى بأنها معادلة للاستفهام في قوله: ﴿     ﴾(
). وهذا مما يدل على أنه يقرأ بحذف همزة الاستفهام من (اتخذناهم) يريد الإخبار فهي أولى (بأم) ؛ لأن (أم) أكثر ما تجيء مع الألف ، كما يقول الفراء(
).

وذكر الداني أن الجملة المعادلة لـ (أم) محذوفة، والتقدير: (أمفقدون هم أم زاغت عنهم الأبصار)(
).

ويقول النحاس: "إذا قرأت بالاستفهام كانت (أم) للتسوية، وإذا كانت بغير استفهام فهي بمعنى (بل)"(
).

وإذا كان ابن الأنباري يرى بأن (اتخذناهم) حال، فإن السجستاني يعدها نعتاً للرجال(
). وتبعه مكي والداني(
)، وقال به ابن عطية والزمخشري، حيث عده الزمخشري مثل قوله:    ﴿    ﴾(
)، إلاّ أن ابن الأنباري خطَّأ السجستاني وعلل بقوله: "لأن النعت لا يكون ماضياً ومستقبلاً"(
)، أمّا على قراءة القطع فقد ذكر ابن الأنباري أن الوقف يكون على ﴿ ﴾(
) قال الداني: "لأن قوله: (أتخذناهم) استفهام تقرير وتعجب فهو معادل لـ (أم)"(
)
قال تعالى: 

          [غافر:71]
حسّن ابن الأنباري الوقف على (السلاسل)(
) والابتداء بقوله تعالى     ﴾(
)، وذلك عند من قرأ برفع (والسلاسلُ)(
)، وذكر أنه روي عن ابن عباس : (والسلاسلَ يَسحبون) بالنصب وفتح الياء(
). أي: (ويسحبون سلاسلَهم في النار) ثم قال: "ويجوز في العربية: (والسلاسلِ بالخفض)"(
). والتقدير عنده: (إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل)، حيث خفض (السلاسل) على النسق على تأويل خفض (الأغلال)(
). وفي حالتي نصب (السلاسل) أو خفضها لا يرى ابن الأنباري الوقف عليها. والتمام عنده (كذلك يضل الله الكافرين)(
).

والراجح تعلق قولـه ﴿  ﴾ بـ ﴿ ﴾ وما قبلها حتى في حال رفع (السلاسل) فقد تكون خبراً له أو حالاً من الضمير في ﴿ ﴾ وعليه فلا يتم الوقف قبل ﴿ ﴾.

قال تعالى: 
          .....                             [الشورى:33-35]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى: ﴿    ﴾ حسن غير تام، وذلك عند من قرأ بنصب (ويعلمَ)(
) ثم خطأ السجستاني الذي قال بالتمام في هذا الموضع؛ لأن قـوله (ويعلمَ) منصوب على الصرف(
) عن ﴿ ﴾، والمصروف عنه متعلق بالصرف(
).

وذكر النحاس أن هذا تحامل على أبي حاتم فهو لم يقل بالتمام على ﴿  ﴾ في حال النصب والجزم، وإنما في حال رفع (يعفو) وضم (ويعلمُ)(
).

وأرى أن دفاع النحاس عن أبي حاتم لم يضعف مؤاخذة ابن الأنباري؛ لأن الرفع في (يعفو) يحتمل عطف (يعلم) عليه، فلا يكون بذلك الوقف تاماً على (كثير).

قال الفراء في نصب (ويعلمَ): " (ويعلمَ الذين) مردود على الجزم، إلاّ أنه صُرف، والجزم إذا صرف عنه معطوفه نُصب"(
).

وعلل مكي لصرف الفعل عن سابقه المجزوم بعدم استحسان معنى العطف بينهما، فعلم الله واجب لا يحسن أن يعطف على شرط وجوابه لأنه غير واجب، فلذلك انتقل إعراب الفعل من الجزم إلى النصب(
).

ونصب (ويعلمَ) عند البصريين بإضمار (أن) لأن قبلها جزاء(
). وعند الزمخشري منصوب بالعطف على تعليل محذوف تقديره: "لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون"(
). 

وذُكر أن الواو في (ويعلم) هي بمعنى لام التعليل(
).

أمّا بقية القراءات فقد ذكر ابن الأنباري أن من قرأ (ويعلم الذين) بالجزم(
) فلا يتم له الوقف على (كثير) أيضاً؛ لأن (يعلمْ) منسوق على (يوبقهن). أما من رفع (ويعلمُ)(
) فيقف على ماقبله، أي على (كثير)(
).

قال تعالى:

         [الدخان:49]
قال ابن الأنباري: "اجتمعت العوام على كسر (إنّ). ورُوي عن الحسن(
) بن علي رضي الله عنه (ذق أَنك) بفتح (أَن) ، وبذلك كان يقرأ الكسائي. فمن كسر (إن) وقف على  (ذق)، ومن فتحها لم يقف على ﴿ ﴾؛ لأن المعنى  (ذق لأنك وبأنك)"(
)
وذكر السجاوندي أن من كسر فقد يقف للابتداء بـ (إنّ) ، والوصل أوضح لأن التقدير: (فإنك)(
). وهو الأرجح لدلالة المعنى عليه.

وجاء في الإتحاف : "واختُلف في (ذق إنك). فالكسائي بفتح الهمزة على العلة: أي لأنك، وافقه الحسن، والباقون بكسرها على الاسئناف المفيد للعلة فيتحدان، أو محكي بالقول المقدر، أي: اعتلوه، وقولوا له: كيت وكيت"(
)
وببيان معنى الآية يتضح موضع الوقف وحكمه، فقد قيل إن معنى الآية في حال الكسر التعريض بأبي جهل بمعنى: أنت الذليل المهان الساعة بخلاف ما كنت تقول ويقال لك في  الدنيا، وقيل المراد: أنت العزيز الكريم عند نفسك(
) وقد أورد ابن قتيبة في باب المقلوب المعنيين السابقين(
)، وكأنه يرى في الآية أن المعنى قد ينقلب عن ظاهر اللفظ. 

وذكر أبو حيان هذه الآية في باب الحقيقة والمجاز، وأشار إلى أنها تحمل معنى الذم في صورة المدح(
).

قال تعالى:                                      .......       [الجاثية:3-5]
ذكر ابن الأنباري أن الوقف على قوله تعالى ﴿ ﴾ حسن عند من رفع: ﴿ ﴾ على الابتداء (
) في قوله: ﴿    ﴾، وعلى هذا أكثر القراء.

أمّا الأعمش وحمزة والكسائي فكانوا يقرءون بنصبها(
) في قوله تعالى: ﴿     ﴾ وقوله:      على إضمار(
) فعلى هذه القراءة لا يوقف على ﴿ ﴾ بل لا يتم الوقف إلاّ على قوله: ﴿   ﴾(
).
قال تعالى: 
                 [الجاثية:28]
حسّن ابن الأنباري الوقف على قوله: ﴿ ﴾، ثم الابتداء بقوله: ﴿   ﴾ برفع ﴿  ﴾(
)، ثم ذكر أنه رُوي عن بعض القراء: (كلَّ أمة) بالنصب(
)، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف على ﴿ ﴾، بل يحسن على قوله: ﴿   ﴾(
).

ونُصبت (كلَّ) الثانية على البدل من الأولى، وهو كما يقول الأشموني: "بدل نكرة موصوفة من مثلها"(
).

وقيل انتصب بإعمال (ترى) مضمراً (
)
قال أبو الفتح: " وجاز إبدال الثانية من الأولى لما في الثانية من الإيضاح الذي ليس في الأولى، لأن جثوها ليس فيه شيء من شرح حال الجثو. والثانية فيها ذكر السبب الداعي إلى جثوها، وهو استدعاؤها إلى ما في كتابها، فهي أشرح من الأولى، فلذلك أفاد إبدالها منها"(
).

ثم قال: "فإن قلت: فلو قال: (وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها) لأغنى عن الإطالة. قيل: الغرض هنا هو الإسهاب، لأنه موضع إغلاظ ووعيد، فإذا أُعيد لفظ (كل أمة) كان أفخم من الاقتصار على الذكر الأول"(
).
قال تعالى: 

       .....         

[محمد:25]
قرأ إبراهيم النخعي وأبو جعفر ونافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي (وأملَى لهم)، على معنى (فأملى الله لهم)(
).

وقرأ شيبة وأبو عمرو: (وأُمِلىَ لهم) بضم الألف وفتح الياء على أنه فعل ما لم يسم فاعله. وروي عن مجاهد: (وأُمليْ لهم) بضم الألف وتسكين الياء، وهي على معنى: (وأملِي أنا لهم)(
). قال ابن الأنباري بعد ذكر هذه القراءات: "فمن فتح الألف فلا يتم له الوقف على (سوّل لهم) لأن (أملى لهم) نسق عليه(
). ومن ضم الألف وقف على (سوّل لهم)"(
).

قال تعالى: 
                                  [الواقعة:17-22]
قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو: (وحورٌ عين) بالرفع، على معنى: (وعندهم حور عين).
وقرأ أُبي بن كعب: (وحوراً عيناً) بالنصب على معنى: (ويزوجون أو يعطون حوراً عيناً).

وقرأ أبو جعفر والأعمش وحمزة والكسائي: (وحورٍ عينٍ) بالخفض. 

بعد أن ذكر ابن الأنباري القراءات السابقة شرع في بيان حكم الوقف، حيث بين أن من قرأ بالرفع أو بالنصب حَسُن له أن يقف على (يشتهون). 

ومن قرأ بالجر فلا يحسن لـه ذلك؛ لأن (حورٍ عين) منسوقات على قولـه تعالى:            ﴿ ﴾ أو على قوله:      (
) قبلها(
).

وذكر السجستاني أنه لا يجوز أن تكون (الحور) منسوقة على (الأكواب)؛ لأنه لا يجوز أن يطوف الولدان بـ (الحور العين)(
). بل تنسق على       (
) ولكن ابن الأنباري خطّأه  في ذلك وبين أن العرب تتبع اللفظة اللفظة وإن لم توافقها في المعنى(
) ودلل بقولـه تعالى          (
). حيث خفضت (الأرجل) بالنسق على (الرؤوس)، وهي تخالفها في المعنى؛ لأن (الرؤوس) تمسح و (الأرجل) تغسل. ثم استشهد بقول الشاعر: 

إذا ما الغانياتُ برزن يوماً

وزجَّجن الحواجبَ والعيونا(
)
حيث نسقت (العيون) على (الحواجب) في حين أن العيون لا تزجج إنما تكحل.

ثم ذكر ابن الأنباري قول الفراء(
): "يلزم من رفع (الحور العين) لأنهن لا يطاف بهن أن يرفع (الفاكهة واللحم) لأنهما لا يطاف بهما، إنما يطاف بالخمر وحدها ، .. والخفض وجه القراءة"(
).

والذي يظهر لي أن عطف الحور العين على الأكواب والاشتراك في معنى التطواف؛ لا يتفق مع صيانة الحور والحفاظ عليهن؛ حيث وصفن بأنهن مقصورات في الخيام. وعليه يكون العطف من باب عطف الجمل أو عطفاً على قوله       كما ذُكر. وبذلك يكون الوقف على ﴿ ﴾ حسن. وليس بتام. أمّا في قراءتي الرفع والنصب فيكون الوقف عليه أحسن لضعف تعلق ﴿  ﴾ بما قبلها من جهة اللفظ، واكتفائها بعامل مقدر يناسب المعنى، كما ذكر ذلك ابن الأنباري.

(�) إيضاح الوقف (2/738) 


(�) منار الهدى (204)


(�) إيضاح الوقف (2/738)


(�) منار الهدى (204)


(�) إعراب القرآن للنحاس (2/361)


(�) إيضاح الوقف (2/739)


(�) الكشف (2/25)


(�) فتح القدير (867)


(�) أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئمة الأدب، ولد ببغداد، وسكن الكوفة، من مؤلفاته (أدب الكاتب، وعيون الأخبار، والمعاني، وتأويل مشكل القرآن) وغيرها. توفي ببغداد سنة(276)هـ. وفيات الأعيان (3/42) والأعلام (1/458)


(�) الكشف (2/25)


(�) إيضاح الوقف (2/739)


(�) حجة القراءات لابن زنجلة (376)


(�) شرح الأشموني (2/333). 


(�) فتح القدير (867)


(�) بكسر الهمزة على الاستئناف، وقد يراد به التعليل، فيكون الكسر مثل الفتح من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، لاضطرار المفتوحة إلى عامل . البحر (6/390).


(�) إيضاح الوقف (2/794)


(�) أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة، من رجال المئة الرابعة، قرأ كتاب الصاحبي على يد مؤلفه ابن فارس سنة 382هـ، ووصفه ابن فارس بالقارئ. مقدمة تحقيق كتابه حجة القراءات (25-30)، المحقق ((سعيد الأفغاني))


(�) حجة القراءات لابن زنجله (492)


(�) البحر المحيط (6/390)


(�) أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي الأزدي،الملقب بالمبرد, إمام العربية ببغداد في زمانه، كان الرأس للغوي البصرة، مقابل ثعلب في الكوفة توفي سنة (286) هـ. الأعلام (7/144)


(�) حجة القراءات (492)


(�) وهي قراءة الجمهور. المحرر الوجيز (4/166)


(�) وقد تكون ارتفعت بالعطف على (أربعُ) بالرفع. مشكل إعراب القرآن (509)


(�) طلحة بن مصرف تابعي مقرئ، روى عن أنس ومجاهد، وثقه بن معين، توفي سنة 112هـ . غاية النهاية (1/343)


(�) أبو عبدالرحمن، عبدالله بن حبيب السلمي، مقرئ، أخذ عن عثمان وعلي، وأخذ عنه عاصم. توفي سنة (105)هـ. غاية النهاية (1/413)


(�) النور: 2


(�) إيضاح الوقف (2/795)


(�) قرأ حفص وحمزة والكسائي برفع (أربعُ) وقرأ الباقون بالنصب. الكشف (2/134)


(�) المصدر السابق (2/135).


(�) وهي قراءة الجمهور. المحرر الوجيز (4/188)، الكشف (2/139)


(�) إيضاح الوقف (2/799)


(�) حجة القراءات (502)


(�) منار الهدى (269)


(�) وهي رواية قنبل عن ابن كثير "رفع (سحابٌ) منوناً، و (ظلماتٍ) بالجر والتنوين". تفسير القرطبي (12/284)، المحرر الوجيز (4/188)


(�) إيضاح الوقف (2/799،800)


(�) القطع (513)


(�) وهي قراءة جمهور السبعة غير حمزة والكسائي ورواية أبي بكر عن عاصم. الكشف (2/143)


(�) إيضاح الوقف (2/801)


(�) القطع (515)


(�) أبو بكر شعبة بن عياش الحناط الأسدي الكوفي، إمام علم، راوي عاصم، وعرض القرآن عليه ثلاث مرات، من أئمة السنة، توفي سنة (193) هـ وقيل (194)هـ. غاية النهاية (1/325)


(�) قولـه (ردٌّ): هو مصطلح نحوي كوفي، وقصد به هنا البدلية، في حين أنه ورد عنده سابقاً بمعنى العطف عند الحديث عن قوله تعالى: (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) النور: 7، ولعله أراد به الاتباع على وجه العموم.


(�) إيضاح الوقف (2/801، 802)


(�) الكشف (2/143)


(�) المحرر الوجيز (4/194)


(�) معاني القرآن (2/260)


(�) إيضاح الوقف (2/816)


(�) المصدر السابق (1/173، 174)


(�) وهو اختيار الفراء وعلل بأنها سجدة أمرنا بها، ولو قرئ بالتشديد لم يكن فيه أمر بسجود. واستشهد بقراءة ابن مسعود (هلا تسجدون) وقراءة أبي: (ألا يسجدوا..) . معاني القرآن (2/290) ، وإيضاح الوقف (1/174)


(�) إيضاح الوقف(2/816)


(�) المصدر السابق (1/169-172)، نفى ابن جنى أن تكون (يا) في هذه الآية للنداء، وإنما للتنبيه فقط والتقدير (ألا ها اسجدوا). الخصائص (2/196)


(�) البيت للمرقش الأصغر. المفضليات (244).


(�) إيضاح الوقف (1/173)


(�) الكشف (2/158)


(�) القطع (535)


(�) علل الوقوف (2/767)


(�) على الاستفهام التوبيخي، يحسن الوقف من هذه القراءة على (معكم)، لأن الاستفهام له صدر الكلام، سواء قرئ بهمزة محققة أو مسهلة. المحتسب (2/251) ، منار الهدى (319)


(�) زر بن حُبيش: مقرئ كوفي من الطبقة الأولى، عرض على ابن مسعود وعثمان وعلي، وروى عن عمر وأبيّ، وروى عنه الشعبي وعاصم، وثقه بن معين، توفي سنة (82)هـ . غاية النهاية (1/294)


(�) إيضاح الوقف (2/852 ، 853)


(�) المصدر السابق


(�) منار الهدى (319)


(�) قرأ بها عيسى بن عمر والحسن البصري. إعراب القرآن للنحاس (3/388)


(�) إيضاح الوقف (2/852 ، 853)


(�) معاني القرآن (2/374)


(�) المحتسب (2/251)


(�) وهم الكوفيون وأبو زيد والمبرد. البحر المحيط (7/314)


(�) المصدر السابق (7/314)


(�) وكذلك هو عند النحاس،وعند الداني كافٍ ولم يذكر القراءة الثانية. القطع (559) ، المكتفى (473)


(�) وهي قراءة الجمهور. المحرر الوجيز (4/457)


(�) إيضاح الوقف (2/854)


(�) هي قراءة علي وابن عباس والضحاك وأبي نُهيك. البحر (7/325)


(�) إيضاح الوقف (2/854)


(�) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، أخذ عن أبي علي الفارسي ثم حل محله. توفي ببغداد سنة (392) هـ. الأعلام (4/204)


(�) المحتسب (2/258)


(�) إيضاح الوقف (2/864)


(�) المصدر السابق (2/864)


(�) الكشف (2/234)


(�) معاني القرآن (1/72)


(�) المكتفى (485)


(�) إعراب القرآن للنحاس (3/471)


(�) إيضاح الوقف (2/864) ، القطع (615)


(�) الكشف (2/234) ، المكتفى (485)


(�) الكشاف (5/278) ، البحر (7/389)


(�) إيضاح الوقف (2/864)


(�) المصدر السابق (2/865)


(�) المكتفى (485)


(�) وهو وقف تام عند أبي حاتم ويعقوب والأشموني. القطع (631)، و منار الهدى (341).


(�) قال أبو جعفر: إن جعلت (يسحبون) في محل نصب على الحال لم يتم الكلام على (السلاسل)، والقطع الكافي: (بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا) [غافر: 74] ، القطع (631)


(�) وهي قراءة الجمهور – المحرر الوجيز (4/569)


(�) على هذه القراءة يكون في الكلام عطف جملة فعلية وهي: (السلاسل يسحبون) على جملة إسمية: (إذ الأغلال في أعناقهم). المحتسب (2/290)، والكشاف (5/360)


(�) وقد عدها الزمخشري وأبو حيان والأشموني قراءة، ونسبوها إلى ابن عباس وأجاز الأشموني الوقف عليها. الكشاف (5/360) ، والبحر (7/454) ، ومنار الهدى (341)


(�) وقد قال بهذا الزمخشري وابن عطية وسبقهما إليه الفراء حيث قال: (من جر السلاسل) حمله على المعنى لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل. الكشاف (5/360) ، والبحر (7/454) ، ومنار الهدى (341)، و معاني القرآن (3/11)


وذكر الأشموني عن ابن الأنباري أنه قال: "والأغلال مرفوعة لفظاً مجرورة محلاً، إذ التقدير (إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل) لكن ضعف تقدير حرف الجر وإعماله – منار الهدى (341)".


(�) إيضاح الوقف (2/873 ، 874)، والآية من سورة غافر: 74


(�) وهي قراء الجمهور. البحر (7/497)


(�) سبق الحديث عن معنى الصرف عند الكلام عن الآيتين (14 ، 15) من سورة التوبة في هذا المبحث.


(�) إيضاح الوقف (2/881)


(�) القطع (642 ، 643)


(�) معاني القرآن (3/24)


(�) الكشف (2/252)


(�) معاني القرآن وإعرابه (4/399)


(�) الكشاف (5/414)


(�) مغني اللبيب (469)، همع الهوامع (3/160)


(�) بين الزمخشري وجه الجزم بأنه على ظاهر العطف، وقدر المعنى بقوله: "أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور: هلاك قوم، ونجاة قوم ، وتحذير آخرين" الكشاف (5/414 ، 415)


(�) قرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف لأن الجزاء وجوابه تم قبله، أو على أنه خبر ابتداء محذوف تقديره (وهو يعلم الذين). الكشف (2/251 ، 252)


(�) إيضاح الوقف (2/882)


(�) الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله ( ، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي سنة 50هـ وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (3/245)


(�) إيضاح الوقف (2/889)


(�) علل الوقوف (3/932)


(�) اتحاف فضلاء البشر (389)


(�) مشكل إعراب القرآن (658)


(�) تأويل مشكل القرآن (119)، وانظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (6/283)


(�) ارتشاف الضرب (5/2374)


(�) ومن رفع فعطف على الموضع لم يقف إلاّ على (لقوم يعقلون) وكذلك من جعله في موضع الحال. القطع       (658)


(�) كلمة (آيات) وردت ثلاث مرات في الآيات الثلاث المذكورة، فأما (آيات) الأولى فمنصوبة إجماعاً لأنها اسم (إنّ)، وأمّا الثانية والثالثة ففيهما قراءتان الأولى بالرفع والثانية بالنصب كما يقول ابن الأنباري، ونخص (آيات) الثالثة بالقول لأنها تتعلق بمسألة نحوية خلافية، وهي العطف على معمولي عاملين، وقد أجازه بعض الكوفيين كالفراء. معاني القرآن (3/45)، ومن تابعهم كالأخفش وابن هشام وغيرهما . مغني اللبيب (632-634)


ومنعه البصريون، انظر الكتاب (1/66)، الكامل للمبرد (1/375 ، 376) وكذلك المقتضب (4/195)، الأصول لابن السراج (2/74 ، 75)


والعاملان المعطوف عليهما في هذه المسألة، هما في حال النصب (إنّ) و (في) حيث أُقيمت الواو العاطفة مقامهما فعملت الجر في (واختلاف الليل)، والنصب في (آيات). وفي حال الرفع يكون العاملان (الابتداء) و (في) حيث عمل الأول الرفع في (آيات) والثاني الجر في (اختلاف). الكشاف (5/480)، وسبب منع العطف أن حروف العطف تنوب مناب العامل، والنائب أضعف ممن ناب عنه، فبالتالي لم تقوَ هذه الحروف أن تنوب مناب عاملين مختلفين، إذ لو ناب العاطف مناب جار وناصب كما في الآية لكان جاراً وناصباً في وقت واحد وهذا لا يجوز، وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش والقرطبي وغيرهما. شرح المفصل (1/564)، تفسير القرطبي (16/157).


(�) خرج الزمخشري هذه الآية على رأي سيبويه بقوله: "قلت فيها وجهان عنده أحدهما: أن يكون على إضمار (في) [يعني في قوله تعالى (واختلاف الليل)]، والذي حسّنه تقدم ذكره في الآيتين قبلها. ويعضده قراءة ابن مسعود [يعني قوله: وفي اختلاف الليل]. والثاني: أن ينتصب (آيات) على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على التكرار، ورفعها بإضمار (هي)" الكشاف (5/481). 


(�) إيضاح الوقف (2/890)


(�) وهي قراءة الجمهور. المحرر الوجيز (5/88) قال الزجاج: "رفع (كل) بالابتداء،  والخبر (تدعى إلى كتابها). معاني القرآن وإعرابه (4/435)


(�) وهي قراءة يعقوب الحضرمي. المحتسب (2/310)


(�) إيضاح الوقف (2/892). وهو وقف يعقوب، حيث يقول: "وأمّا أنا فاقرأ (كلَّ أمة تدعى إلى كتابها) –يعني بالنصب- فأجعل وقفي (إلى كتابها). القطع (660)


(�) منار الهدى (357)


(�) تفسير القرطبي (16/175)


(�) المحتسب (2/311)


(�) المصدر السابق (2/311)


(�) قال أبو حاتم : "ولا يكون الإملاء إلا من الله عز وجل كما قال: (فأمليت للذين كفروا) الرعد:32" القطع    (667)


(�) قدره ابن جني بقوله: "وتقديره: الشيطان سوّل لهم، وأملي أنا لهم، أي: الشيطان يغويهم وأنا أُنظرهم" المحتسب (2/321)


(�) أي أن المسند إليه لكلا الفعلين واحد وهو الشيطان، وقدره الحسن بقوله: "الشيطان زين لهم الخطايا ومد لهم في الأمل" ، القطع (667) وعليه قول الشوكاني في معرض تفسيره لهذه الآية : (أي مد لهم في الأمل ووعدهم بطول العمر) فتح القدير (1612)


أما قول ابن الأنباري في صدر الكلام: (وأملى لهم) على معنى (فأملى الله لهم) فهو من باب أن طول العمر ليس إلا لله وهذا لا يتعارض مع القول بأن الشيطان فاعل الإملاء بمعنى الوعد بطول العمر وما يترتب على ذلك من طول الأمل. فعلى هذا المعنى يكون الوقف على (وأملى لهم). أمّا على قراءة من ضم الألف فلا يصبح المسند عليه في الفعلين واحداً فيمكن بذلك الوقف على قوله تعالى : (وسول لهم).


(�) إيضاح الوقف (2/898).


(�) الواقعة: 12


(�) إيضاح الوقف (2/921)


(�) المصدر السابق (2/921)


(�) القطع (703)


(�) بل يرى الزجاج أنها معطوفة على المعنى بتقدير (وينعمون بحور عين). وجوّز مكي عن قطرب أن تعطف الحور على الأكواب في المعنى حيث قال: "ولا ينكر أن يكون لأهل الجنة لذة في التطواف عليهم بالحور" معاني القرآن وإعرابه (5/111)، الكشف (2/304)


(�) المائدة: 6


(�) البيت منسوب للراعي النميري في ديوانه ص (269)، وفي لسان العرب (زجج) والإنصاف –الشاهد رقم       (392). ولكن ابن الأنباري نسبه للحطيئة. إيضاح الوقف (2/922)، و (زجّجن) أي دققن.


(�) انظر معاني القرآن للفراء (3/124)، والقطع (703). وزاد الفراء في معانيه حول اتباع اللفظة وإن خالفتها في المعنى. قول الشاعر: 


علفتها تبناً وماءً بارداً		حتى شتت همالةً عيناها


فالماء هنا لا يعتلف، إنما يشرب فجعله تابعاً للتبن، وهذا كثير في كلام العرب- أقول: وهذا الرجز الذي ذكره الفراء غير منسوب في لسان العرب (زجج) (علف). وانظر خزانة الأدب (1/499). معاني القرآن للفراء  (3/124)


(�) إيضاح الوقف (2/922 ، 923).





